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لمنظومة الإجرائية لتأهيل القدرات التنافسية للقطاع المالي على          ا:المبحث الثالث 
 الاقتصاد الجزائريمستوى 

     
الاتفاقيات التي   علقة بمختلف تن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يعني قيامها بتنفيذ الالتزامات الم            إ      

علقة بتحرير قطاع الخدمات، وفي ظل استمرار السياسات         تتزامات الم تشرف عليها المنظمة ، بما في ذلك الال        
كون في وضعية غير تنافسية وبالتالي لا تستطيع الصمود          توالأوضاع الحالية ، فإن المؤسسات الجزائرية سوف         

ار سريعة   وإذا أخذنا الخدمات التي لها آث      ،والبقاء في السوق لمحدودية إمكانياتها وخدماتها وضعف مستويات أدائها        
 فإن البنوك الجزائرية منها العامة والخاصة ،ومباشرة مثل الخدمات المالية بأهم فروعها وهي البنوك وشركات التأمين        

لا تستطيع منافسة البنوك الكبرى وشركات التأمين العالمية التي تتميز بقدرتها وجودة وتنوع خدماتها وقدراتها                 
نها من استقطاب معظم الودائع وبالتالي التحكم في توجيهاتها إلى مجالات            مر الذي يمك  التسويقية والإعلانية، الأ  

 .الاستثمار وميادين التوظيف التي تتناسب مع استراتيجياتها بغض النظر عن مصلحة الاقتصاد الجزائري
اءة  استفادة المستهلك لهذه الخدمات من حيث السعر والجودة والوقت وكف          صم ما يترافق مع هذا من فر      غ ور    

 خدمة لعملائها   360ر من   أكث حيث تقوم المصارف الدولية الكبرى بتقديم        ،الأداء والتنوع في تشكيلة الخدمات    
 خدمة بمستويات أداء ضعيفة وخدمات      40بينما لا تقدم البنوك في البلدان النامية في أحسن الأحوال أكثر من              

على الاقتصاد  أكبرير الأمر الذي يشكل مخاطر وتحديات       متدنية، فإذا أخذنا البنوك الجزائرية فهي أقل من ذلك بكث         
و يندمج بشكل سلبي و يصبح تحت تصرف المصارف الدولية وبالتالي أالوطني الذي يبقى رهين الخدمات المحدودة، 

 .في خدمة المصالح الدولية
تستدعي تأهيل الاقتصاد   ها تنشيط هذا القطاع إلا أن الوضعية الحالية          تيح ورغم الايجابيات التي يمكن أن ي         

 لتعظيم مكاسب تطبيق اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية وتعليل المخاطر           ،ة المالية ي المؤسس تهالوطني وترقية منظوم  
 .1المحتملة لتطبيقها

 
 :آليات وإجراءات تأهيل القطاع المصرفي الجزائري: ول     المطلب الأ

 المؤسسات  للاغمة حسب قطاعات النشاط، ولا تتدخل إلا في تمويل است         بعد ما كانت البنوك الجزائرية منظ           
لي االم فإنها تطورت تدريجيا نحو اقتصاد السوق، حيث أصبح الادخار            ،العمومية خلال مرحلة التخطيط المركزي    

لبنك  وكان ا  ، حيث كان إصدار النقد مقابل مادي هو الطريقة الوحيدة للتمويل          ،يطغى على باقي الادخار الوطني    
 الأموال المخصصة للاستثمار بما فيها رؤوس الأموال الخاصة         حالجزائري للتنمية، فيما يخص تمويل الاقتصاد، هو مان       

 .بالتمويل الخارجي
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 إن القانون المتعلق    .ويل المؤسسات العمومية  م  وفي المرحلة الموالية عادت البنوك شيئا فشيئا إلى الوساطة النقدية لت          
لتنظيم النقدي كان الغرض منه توفير موارد جديدة للتمويل، بتنظيم           لذي وضع آليات جديدة     بالنقد والقرض ال  

 .موالالوساطة المالية وبتطوير سوق رؤوس الأ
حيث أن  . ي القطاع المصرفي العمومي يسير على نفس المنوال الأصلي         بقنون  ا  وبالرغم من وجود هذا الق        

كل التطهير المالي للمؤسسات    ان مش لأ ،لبية الحاجات وتطوير الأنشطة      لت فحجم الموارد المجمعة يبقى غير كا     
نتاجي لا يجد الدعم اللازم من طرف البنوك        لإ وهكذا فإن القطاع ا    ،د حلا جذريا  تجتكرر في كل مرة، دون أن       ي

 .لتنويع عرض المنتوجات والخدمات، لاسيما الأنشطة المولدة للنمو والشغل
 

 : المصرفية على جملة من العوامل والإجراءات تتمثل فيما يلي    ويتوقف اصلاح المنظومة
 

 :توفير شروط تشغيل البنوك -              الفرع الأول
 يتمثل في تسوية الأوضاع القانونية للمؤسسات المصرفية         للمنظومة المصرفية  إن الشرط الأول للتشغيل العادي         
 تطبيق  لا من خلال   ولن يتحقق ذلك إ    ،أي تدخل جديد من الدولة     ينبغي توفير الشروط لحمايتها، دون       .وبعدها

 :2التاليةالتدابير القانونية والعمليات 
 :وفير الشروط المصرفية لإعتماد البنوك الجزائريةت- أ

 هما البنكان   ي الجزائر  الوطني بنكالالقرض الشعبي الجزائري و   ، نجد أن     من بين البنوك الخمسة الكبرى          
 اعتمادهما من طرف مجلس النقد والقرض لتوفر الشروط فيهما بعد مضي سنوات على إصدار                تم   لذاندان ال حيالو

سرعان ما يعاد   ف تغيرا مستمرا ،     تدهحيث ش .  لكن تطور الأوضاع فيما بعد لم يثبت ذلك         ،القانون المذكور 
 الاعتماد تجاوزته التطورات    و لأن أ ،ولكونها لم تحصل على الاعتماد    -النظر في البيان الحسابي بمجرد إعداده        

 في وضعية غير قانونية، فهي موجودة بالفعل لكن وجودها           حاليا   البنوك العمومية الحاصلة، وعليه فقد أصبحت     
 .صقائالقانوني يتأثر بالن

 ويدرك الشركاء الأجانب هذه الأوضاع بشكل جدي لذلك يتجنبون تحمل أي خطر مع البنوك نفسها دون                    
ن القوانين والاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدولي لم تسمح          أانات مهما كانت طبيعتها، كما      الحصول علىضم 

عليه مسألة تقديم التزامات لفائدة المؤسسات المصرفية الجزائرية، بالتوفر         ، و بإعطاء المنظومة المصرفية طابعا شرعيا    
ن البنوك  أار ثنائي بين الحكومات، وبما       و في حدود خطوط القروض المقدمة في إط        أالمفيد على أصول مالية     

 خطر تجاري على الدائن الأجنبي      فإنه يوجد . أصبحت مؤسسات اقتصادية عمومية لا تستفيد من ضمان الدولة        
 .سرةين كانت البلاد في حالة مالية مإحتى و
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املا ويطمئن   تغير جوانب عديدة في القانون الجزائري حتى يصبح ش         من خلال  كشف الحقائق       تظهر ضرورة   
-ة وأكثر عصرنة  ي أكثر شمول  يجعل القانون الجزائر    ومع ذلك وقبل التفكير في     ،موال الأجنبية المنتظرة  رؤوس الأ 

 بق ،  يط ين القانون الجزائر  أ يجب ان نبرهن على الأقل في نفس الوقت للعالم أجمع             -هو في حاجة إلى ذلك    و
 .م القوانين السارية أكثر من ارتباطه بجوهرهوبالفعل فإن جانب الرساميل الأجنبية يرتبط باحترا

لهدف من  فا ، المؤسسات ويجب أن تساهم معايير التنظيم والتشغيل في انسحاب الدولة           كما-      ب
سس الانتاجية والمالية لنمو اقتصادي قائم على توسيع القطاع الخاص بالتعاون مع              الأذلك هو إقامة    

 . الاستثمارو الموارد بواسطة سوق الادخارالشراكة الأجنبية وعلى تنظيم تخصيصات
 : تطوير البنية التقنية للقطاع المصرفي-ج       
يحتاج القطاع المصرفي لتشغيله إلى بنية تقنية متطورة ، وتشمل هذه البنية الفروع التكنولوجية                        

ادل الوثائق الالكترونية   للخدمات والصناعة المالية وأنظمة التحويل الإلكتروني والدفع الالكتروني وتب          
 إلى جانب الأنظمة المشتركة بين البنوك والأنظمة المشتركة بين           ،والتوزيع الالكتروني للأوراق النقدية   

 .القطاعات والمناطق او المحافظات
 الاستعمال المكثف للتكنولوجيات    من خلال ومن الضروري إقامة نظام للتكيف مع المعايير المصرفية العصرنة              
ندسة العصرية وتوسيع نطاق التنافس في القطاع وتقرير التعاون بين البنوك وتحرير أسواق الخدمات المالية                 واله

 عوامل تشكل متطلبات وأساسية للنجاح وميادين نشاط البنوك الجديدة إذا          هذه كلها وتوسيع الوساطة التقليدية، و   
 .لاقتصاد الوطنينعاش ا لا تصبح محركا تزيد من قدرتها التنافسية ونأأرادت 
 :سياسة جبائية محفزة-              د

إعفاء كلي لرؤوس الأموال التي يعاد استثمارها وتعديل أسعار         ( ينبغي إعداد سياسة جبائية محفزة           
لتشجيع المدخرين على الاستثمارات المنتجة المباشرة التي تدخل في إطار التنمية             ) الفائدة للقروض   
 .ماعية للبلادالاقتصادية والاجت

 :سابات في البنوكالحفتح ترقية وتوسيع خدمات -              ه
 :تشجيع المواطنين على فتح حسابات في البنوك من خلال     
بهدف تفريب الشبكات البنكية من المتعاملين الإقتصاديين       الات الفرعية المصرفية،  الوك توسيع شبكة -     

 .ذوي الدخول المرتفعة
 بالإضافة إلى الربط بين شبكات      ، المقاصة، ربط الشبكات المشتركة بين البنوك      فرغشبكة ل  إقامة   -   

 .الخزينة والبريد و المواصلات والبورصة ، علاة على تشجيع الشراكة في مجال مصالح الدعم المالي
 .إلزامية فتح حساب لكل تاجر-  

 .الدولية VISAتوسيع إستخدام وسائل الدفع الأكثر تطورا مثل بطاقات ال -
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سلامة ونجاعة النظام المصرفي تتوقف على الطريقة التي تمارس بها البنوك قراراتها             "  إضافة لما سبق، فإن     
المتعلقة بالإقراض، وعلى الطريقة التي  تدرك بها المخاطر المتغيرة وتتعامل معها وفقا لتطور الظروف                  

وفاعلية، لا بد أن يسير على أسس تجارية في بيئة          وحتى يتمكن البنك من أداء وظائفه بكفاءة        . الاقتصادية
ولزيادة المنافسة وتطوير الخدمات على الحكومات أن تفتح        . تنافسية، وأن يكون ذو إرادة داخلية قوية      

الأسواق أمام البنوك الأجنبية وأن تسمح لأكثر البنوك المحلية قدرة على التنافس بأن تزيد من عدد فروعها                 
 .3"و معاملاتها

  
 :وحتى يتم ذلك يجب أن يتحقق ما يلي: تنمية الشراكة مع المتعاملين الأجانب: الفرع الثاني 

ويتم ذلك بتحمل الخزينة العمومية للديون التي قدمتها          : تطهير المحافظ المالية للبنوك العمومية     -أ     
ا نظرا لما تعاني منه     البنوك إلى المؤسسات العمومية خلال العشريات السابقة، والتي يستحيل استرجاعه          

وفي الأصل فإن هذه الديون هي تابعة للخزينة العمومية، فالبنك خلال الفترات            . المؤسسة العمومية نفسها  
 البنك والمؤسسة كانت تخضعان لنفس       -السابقة لم يكن سوى  وسيطا يخضع لقرارات وزارة المالية          

 تختلف عن كثير من النماذج العالمية وبالخصوص        ،ومديونية البنوك الجزائرية للقطاع الانتاجي لا     -القانون
 . اقتصاديات الدول التي تمر بمرحلة الانتقال، وربما حتى بعض الدول الرأسمالية في فترات سابقة

      ويمكن للبنوك الجزائرية أن تتعامل مع هذه المديونية، مثل ما وقع في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية،                 
ات إلى حسابات قديمة وجديدة، وتشمل أصول الحسابات الجديدة الأموال النقدية            أي تقسيم الحساب  

. والسندات الحكومية، وتحتوي خصوصا التزامات الضرائب وقدرا محدودا من الودائع المحمية من الشطب            
أما أصول الحسابات القديمة، فتشمل جميع القروض المضمونة من الحكومة، وتحتوي الودائع غير المحمية               
ورأسمال غير المحمية، وقد أتاحت هذه الهيكلة لرؤوس أموال البنوك فرصة المشاركة الإيجابية في إعادة                 

كما سمحت هذه المشاركة في تحسين خدمة الرصد والمتابعة         . الهيكلة المالية والتقنية للمؤسسات المعسرة    
 .لة ضعف أداء هذه الأخيرةومهارات البنوك في المراقبة والتوجيه الاداري للمؤسسات والتدخل في حا

من أجل تطوير الخدمات المصرفية     :  تركيز القدرات البشرية الوطنية والأجنبية المتخصصة       -ب    
وضمان سلامة البنوك، وهذا ما يقتضي الإشراف على بعض المهام سواء كانت مهام جارية مثل                  

، أو مهام     ) وإدخال تغيرات ادارية   كإعادة هيكلة ( الإشراف على الانجاز الفعلي للمهام، وأعمال لاحقة        
 :قبلية كدراسة الجدوى وتقييم المؤسسات والمشروعات من خلال الإعتماد على مؤشرات معينة

المؤشرات الذاتية المرتكزة أساسا على درجة الثقة بين البنك والعميل، والتي تحدد انطلاقا من احترام               "-  
 .لشفافية في العلاقاتالالتزامات، القدرة التسييرية للمسؤولين، ا
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المؤشرات الموضوعية وهي مؤشرات المردودية المالية، والتحليل المالي وهو الذي سيمكن من معرفة              -   
 .   4" قدرة المؤسسة على التمويل الذاتي وعلى التسديد في الاجال المستحقة، ودرجة تعرضها للمخاطر

 وبالخصوص تعميم   ال الخدمات المصرفية  تطوير الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مج       -      ج
استخدام الاعلام الآلي وربط الوكالات البنكية فيما بينها بشبكة اعلامية تؤهل البنك لأداء عمله على                

بأكثر سرعة وأقل تكلفة، فاستخدام الاعلام الالي يمكن من تعجيل انجاز المهام المصرفية              : أحسن حال   
ية ومصداقيتها،  مما يحقق رضا الزبائن ويكسب ثقتهم في البنك،            والحرص على سلامة العمليات المصرف    

 .ويسمح بجذب زبائن جدد، وبالتالي تنشيط عملية جمع الموارد 
 .تحسين وتوسيع منظومة الخدمات المصرفية: الفرع الثالث

كامل  تطوير الخدمات المصرفية وتحسينها وإعادة الاعتبار إلى الزبون الذي على أساسه يتوقف               -1     
نشاط البنك، في إطار تحسين و توثيق العلاقات مع الزبائن، فإن البنك مطالب بوضع وتطوير سياسة                  
تجارية مميزة عن غيره، وتبين نوعية خدماته وصورته، وهذا لن يتأتي إلا من خلال وضع إسترتيجية تسويق                 

 : مصرفي ترتكز على 
نوعية استقبال وتخصيص مصالح خاصة للإعلام      تحسين  (التحسين من هياكل و طرق الإستقبال       .أ      

 )والاتصال والاستشارة التي قد يحتاجها المتعامل مع البنك
إحترام الزبائن و الأخذ بعين الإعتبار احتجاجاتهم وإقتراحاتهم، حتى تتسنى تلبية احتياجهم               .ب     

دة، و نشر كل المعلومات بفعالية، وعادة ما يتحقق ذلك من خلال التقرب من الزبون بفتح وكالات جدي         
 .التي تهمه سواء كانت اقتصادية، مالية أو تشريعية

السرعة في معالجة العمليات، وتطبيق سياسة اتصال تهدف إلى زيادة الطلب على منتوجات و                .ج     
خدمات البنك، وهذا مهم، لتوصل البنك إلى خلق صورة قوية لنفسه، وطبعا يكون هذا باستعمال                  

 .    الإعلان–الدعاية وتمويل النشاط الأدبي و العلمي : وسائل الاتصال
 

 التحول إلى البنوك الشاملة ذات الخدمات المتنوعة والمتطورة كخطوة نحو مواجهة المنافسة                -2     
المصرفية العالمية، ويتطلب ذلك العمل على عدة مستويات سواء على مستوى الدولة أو الحكومة أو على                

في في مجموعة أو على مستوى البيئة الداخلية لكل بنك، من خلال تقوية قاعدة                مستوى الجهاز المصر  
رأسمال البنوك وزيادة عمليات الإندماج للوقوف في وجه البنوك المنافسة، بالاضافة للاستعداد الجيد               

ة وعقود  للدخول في التعامل بقوة مع المستحدثات المصرفية الحديثة المتمثلة في المشتقات والعقود المستقبلي            
الاستثمار مثل عقود الاختيار ومقايضة الأوراق المالية والمبادلات وعمليات المقاصة الإلكترونية داخل              
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البنوك، علاوة على تقوية دور البنك المركزي في مرحلة تحرير الخدمات المصرفية من حيث القدرة                  
 .5الإشرافية والتنظيمية

 :6العاملين بالبنوك وذلك من خلال تنمية مهارات : الاهتمام بالعنصر البشري-3
الرفع من مستوى كفاءة العاملين بإعطاء الأولوية في التوظيف لخريجي الجامعات،الذين ينبغي أن تتوفر         .   أ

 : فيهم العناصر التالية
المعرفة الجيدة بتشكيلة خدمات البنك و خصائصها، وبإهداف المخطط التسويقي والوسائل             -       

 .قهاالمستعملة لتحقي
 ).تقنيات الاتصال المباشر( إمتلاك معلومات متعلقة بترويج المبيعات -     
 .إخضاع اليد العاملة لدورات تدريبية و ندوات سواء داخل الوطن أو خارجه.  ب
ربط الترقية بالانتاجية والتكوين،من خلال مطابقة علاوات         :تطبيق نظام تحفيزي يرتكز على     .ج   

 .الفرديالمردودية مع المجهود 
 : 7تصميم نظام إعلامي ملائم لاحتياجات البنك و الزبائن-4

إن وجود نظام إعلامي متين يجعل المعلومات تتدفق بشكل سريع وسليم، وهذا ما يمكن البنك من التعرف             
على كل المعطيات المالية الاقتصادية أو التشريعية التي تهمه و تهم الزبون، ومتابعة كل التطورات في عالم                  

 .لتقنيات المرتبطة بالنشاط البنكي من أجل تقديم خدمات جديدة للعملاءا
  كما أن انسياب المعلومات داخل البنك نفسه،  يعطي للمسؤلين القدرة على متابعة نشاطات البنك،                
ومقارنة النتائج مع الأهداف المسطرة، وللعاملين الفرصة للتعرف أكثر على مؤسستهم وتبني تحقيق                

  لأنهم سيشعرون بالإنتماء إلى الجماعة ، غير أن هذا لوحده لا يكفي، بل يجب تدعيمه                  أهداف البنك 
بتحسين تداول المعلومات ما بين البنوك للتعجيل بعمليات تحصيل الشيكات، والأوراق التجارية وعمليات          

 .التحويل
 ينآليات و اجراءات تأهيل السوق المالية و رفع كفاءة قطاع التأم: المطلب الثاني

 
 :آليات وإجراءات تأهيل السوق المالية في الجزائر: الفرع الأول

       يرى بعض الإقتصاديين أن تطوير السوق المالية يتم إما في جانب العرض،وذلك من خلال تشجيع إنشاء                 
نشر شركات الأموال وخلق أدوات جديدة،وإما من جانب الطلب وذلك يتوفير المناخ الملائم إقتصاديا وسياسيا و              

الوعي الادخاري لدى الأفرادوتوفير المعلومات الكافية عن قطاعات اأعمال المختلفة ونشاطاتها،وفي البلدان المتقدمة             
 .يكفي التطوير من جانب واحد ،حيث أن المحيط الإقتصادي والإجتماعي السائد يتكفل بتطويرالجانب المتبقي
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تطوير أحد الجانبين دون تطوير الجانب الآخر، فزيادة العرض           أما في الدول المتخلفة فإنه ليس هتاك فائدة من          
 ،من خلال ماسبق، يتضح لنا أن تطوير السوق المالي في           8دون مقابلة ذلك بطلب كاف لن يعطي النتيجة المرجوة        

  9الجزائر يرتكز على العناصر التالية
 ذلك من خلال    المرتبط بالاقتصاد الكلي و    المحيط   في حكم الت  ينبغي : توفير البيئة الإقتصادية الملائمة     -1   

لحد من  ل  أسباب التضخم والسعي      والقضاء على ; ،مراجعة التشريعات والتأكيد على ضرورة الاستقرار والأمن      
يد على ضرورة الربط  ككما ينبغي التأ  . ظاهرتي التهرب والغش الجبائيين مع العمل على محو سوق الاقتصاد الموازية          

 . والاقتصاد الحقيقي مع مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للبورصة كلما دعت الحاجة لذلكبين الاقتصاد المالي
 مراجعة شروط دخول مؤسسات القطاع الخاص في البورصة لما يمكن ان تلعبه من أدوار أساسية في                  ضرورة -2  

ية لادخار وتداول أوراقها المالية بهذه       وتمكينها بالتالي من الاستفادة بالدعوة العموم      ،تحقيق التنمية الشاملة للبلاد   
 .ةئالهي

يها على المستوى التنظيمي    ير من المفيد للمؤسسات العمومية قبل دخولها البورصة إتمام عملية تطه             -3    
 لما لهم من قدرات     يسينيري قبل خصخصتها، ويستحسن عند تحرير أسهمها التوجه للمستثمرين التأس          يوالتس
وبعد . إشراك عمال المؤسسة في رأس مالها     ب وذلك   ، يتعين تطبيق سياسة إدماج للمحيط     ومع ذلك فإنه  . تمويلية

وفي حالة عدم قدرتهم    . ذلك يمكن اللجوء إلى الجمهور العريض بغية صرف أسهم المؤسسة في أوساطهم                
وتنظيمية وكفايتهم فإنه يمكن التوجه للشراكة الأجنبية مع ضبط سلوكيات هؤلاء المستثمرين بنصوص تشريعية               

 تتولى مهمة تحديد الحقوق والواجبات لكل الأطراف على النحو الذي  تتم فيه المحافظة على المصالح                   ،واضحة
  .وينبغي الإشارة إلى أن توسيع قاعدة المساهمين تعطي حركية كبيرة في نشاط البورصة. العليا

 بمختلف وسائل شبكات الاتصال والسعي      ة في الأوساط العريضة من المجتمع     ي ضرورة نشر الثقافة البورص    - 4  
 وقد يبدو من المفيد جدا في مرحلة         ،على تعويد الجمهور على استعمال أدبيات البورصة في الثقافة الشعبية           

وبشأن العامل الديني،   . و الجزئي للمتدخلين  أبائي مناسب ومتدرج وذلك بالإعفاء الكلي       جالانطلاق وضع نظام    
تنويع الأدوات المالية والإبداع فيها بما يتناسب والنظام القيمي للعائلات على النحو            فإنه من الأنسب العمل على      

 . والاستفادة منها بتوجيهها نحو المشاريع الإنمائيةترةالذي يسمح بتجنيد المدخرات المكت
خلين في  وضع رقابة شديدة وتشريعات وقوانين صارمة معاقبة التصرفات غير القانونية وغير الرشيدة للمتد             -5  

 .البورصة
 

 :آليات وعوامل رفع كفاءة قطاع التأمين في الجزائر:   الفرع الثاني
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إن الانضمام المرتقب للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، يحتم عليها الاسراع في تكييف أوضاعها الاقتصادية،                   
 :، نجد مايليولعل من بين أهم الإجراءات واجبة الإتخاذ التي تخص قطاع التامين ومحيطه

وضع دراسة اقتصادية دقيقة لمدى حاجة السوق إلى المزيد من الشركات، تعتمد في اتخاذ أي قرار بشأن                   -1
 .إجازة شركات جديدة وطنية أو مشتركة

 :وضع شروط مشددة لتأسيس شركات التأمين، تتناول على سبيل المثال لاالحصر الأمور التالية -2
 .تحديد حجم رأس المال المدفوع - أ
 .ديد حصة رأس المال الوطني ورأس المال الأجنبي في الشركات المشتركةتح-ب
 .تكوين مجلس الإدارة والشروط الواجب توفرها في أعضائه-ج
 . تحديد الحد الأدنى للمؤهلات الفنية والمالية للمدراء التنفيذين في الشركات-د
 .تلفة تحديد مبالغ مناسبة توديعية لقاء ممارسة أنواع التأمين المخ-ه
 . تحديد أسلوب استثمار أموال الشركات بما يخدم الإقتصاد الوطني-و

وضع نظام شامل وكفؤ للإشراف والرقابة وتكوين هيئة متخصصة تضم مؤهلات فنية ومالية وإدارية تتولى            -3    
 .زاتتنفيذ الإشراف والرقابة وإتخاذ إجراءات  رداعة وعقوبات مشددة لتجنب ارتكاب المخالفات والتجاو

 
 .الإستفادة من تجارب الدول الأخرى في ممارسة الإشراف والرقابة-4      
الإهتمام ببرامج التدريب للعاملين في قطاع التأمين وفي هيئات الرقابة والإشراف والزام الشركات بوضع              -5

 .خطط وبرامج لتنمية الوعي التأميني وتوسيع قاعدة انتشار التغطيات التأمينية المختلفة
 .إيجاد جهاز خاص لمتابعة شؤون الإتفاقية ومراقبة حسن تنفيذها-6
تضمين مناهج الدراسة في الكليات المختصة تدريس الإتفاقية وعلاقتها بالشؤون الاقتصادية الدولية مع              -7

 .الإتفاقيات الأخرى أيضا
في هذا المجال من    ) تمنح تخفيضا ( ، وتقديم مزايا للزبون     "التأمين المركب "إختراع منتوجات جديدة مثل     -8

 .الوثائق وإقامة علاقات حسنة مع الزبون من أجل كسب ثقته
 . الإعتماد في تحديد تسعيرة التأمين على جداول إحصائية وطنية-9   

 تشجيع تأمينات الأشخاص من خلال منح تخفيضات ضريبية والعمل على تسهيل إجراءات تسوية                -10
 .المباشرالمتضررين، وتطبيق إتفاقية التعويض 

 .العمل على إنشاء معهد تكوين عالي في مجال التأمين، وخصوصا في مجال الخبرة الإكتوارية-11 
 
 
 
 

 197



  الالتزام بها بالتركيز على الاقتصاد الجزائريدياتتحالآثار المحتملة لتطبيق اتفاقية تحريرتجارة الخدمات المالية وكيفية مواجهة :الثالث الفصل
 
 

 
 
 
 
 
 

 :  خلاصة الفصل الثالث
 
من المتوقع أن يؤدي التزام البلدان العربية بتطبيق اتفاقية تجارة الخدمات المالية آثارا واضحة على القطاع المالي     

 : ديات ، ويوجد في هذا المجال اتجاهان مختلفانفي هذه الاقتصا
   الاتجاه المتفائل الذي يرى بأن هذه الآثار ستكون إيجابية، وأن القطاع المالي العربي قادر على رفع التحدي و 

 .الحفاظ على مكانته في السوق وتطويرها
صة ذهبية للشركات المالية الدولية لزيادة     بينما يذهب أنصار الاتجاه المتشائم إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر  فر

هيمنتها على السوق المالية العربية، وفرض نفوذها فيها،وتوجيهها توجيهايؤثر في السيادة النقدية والمالية 
 .للاقتصاديات العربية

 في ذلك الجزائر        ومهما كانت طبيعة الآثار التي ستتركها الاتفاقية، فإن القطاع المالي في البلدان العربية بما
مدعو لرفع كفاءته وذلك بتوفير جملة من العوامل يأتي في مقدمتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، توفير الإطار 
التشريعي والرقابي الواضح،إضافةإلى مجموعة من الإجراءات كالزيادة في رسملة البنوك العربية من خلال الاتجاه إلى 

ة خدماتها وإدخال أحدث الوسائل التكنولوجية في مختلف مجالاتها، علاوة على توفير دمجها والعمل على تنويع شبك
 .الكفاءات البشرية التي  يعتمد عليها لتحقيق  النجاح في رفع التحدي
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